ری الله 





مج لمات ابن 
٭ + تھے 


عدي ۳) 





الحمد لله» نحمده على ما له من الأسماءِ الحسنى» والصفاتِ الكاملة العلياء وعلى خ]/ ) 
- أحكامه القدرية العامة لكل مكوّن وموجود» وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع. 
وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنین؛ والعقاب للمجرمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات والعبادة والأحكام» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ الذي بیّن الحكم والأحكام» ووضّح الحلال والحرا 
وأصّل الأصول وفَصّلهاء حتى اسدّدّمٌ هذا الدينُ واستقام» اللهم صل وسلّم على محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه» خصوصًا العلماء الأعلام. 

أمَا بعد: 

فهذِهِ رسالة لطيفة في أصول الفقه» سهلة الألفاظء واضحة المعائيء ية على تعلّم 
الأحكام لكل متأمّل معان نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئهاء إنه جَوَاد كريم. 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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فصل 

أصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية» وذلك أن الفقة؛ إمّا مسائل يطلب الحكم عليها 
بأحد الأحكام الخمسة»ء وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. 

وهذه الدلائل نوعان: 

و 3 5 

كلية: تشمّل کل حكم من جنس واحدٍ من أول الفقهِ إلى آخره؛ کقولنا: الأمر للوجوب. 
والنهي للتحريم. ونحوهما. 

وهذه هي أصول الفقه. 

وأدلة جزئيّة تنفصيليّة: تفتقر إلى أن تُبنى على الأدلة الكليّة فإذا تمّت؛ حُكِمَ على الأحكام 
بھا. 

فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية» والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الکلیة 
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه» وأنها معينة عليه» وهى أساس النظر 


فصل 
الأحكام التى يدور الفقه عليها خمسة 


الواجب: الذي یثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام: ضده. 
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والمسنون: الذي یٹاب فاعله ولا يعاقب تاركه: والمكروه: ضِده. . 

والمباح: مستوي الطرفين. 

وينقسم الواجب إلى: 

فرض عين: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل» وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. 

وإلى فرض كفاية: وهو الذي يُطلب حصولّه وتحصیله من المکلّفین» لا من كل واحد بعينه؛ 
كتعلم العلوم» والصناعات النافعة» والأذان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك. 

وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوئًا كثيرًاء بحسب حالها ومراتبها وآثارها. 

فما كان مصلحته خالصةً» أو راجحة: أمر به الشارع أمرّ إيجاب أو استحباب. 

وما كانت مفسدثہ خالصة أو راجحة: تھی عنه الشارع نهيّ تحريم أو كراهةء فهذا 
الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. 

وأمّا المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيهاء وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق 
بالمآمورات» وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. 


فهذا أصل كبير: أن (الوسائل لھا أحكام المقاصد)ء وبه تعلم أن (ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب)» و(ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون)» و(ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام)ء 
و(وسائل المكروه مكروهة). 


فصل 
الأدلة التى يستمد منها الفقه أربعة 
الكتاب والسنة: وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون» وانبنى دينهم عليه. 


را 
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والإجماع والقياس الصحیح: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. 

فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة» وأكثر الأحكام المهمة 
تجتمع عليها الأدلة الأربعة» تدلُ عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء 
ويدل عليها القياس الصحيح؛ لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورًا بھاء ومن 
المضارٌ إن كانت منهيًا عنها. 

والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء» وأقریُھم إلى الصّوابٍ فيها من أحسَنَ سَنّ ردّها إلى 
هذه الأصول الأربعة. 


فصل 
فی الكتاب والسنة 


أمّا الكتاب فهو: هذا القرآن العظيم؛ كلام رب العالمين؛ ڑل به الروح الأمينُ» على قلب 
محمّد رسول الله وگ ليكونٌ من المنذِرِین؛ بلسانٍ عربىٌ مبینء للناس کافةً في كل ما يحتاجون 
إليه من مصالح دينهم ودنياهم» وهو المقروءٌ بالألسنة؛ المکتوبُ في المصاحنفيء المحفوظ في 


ر وت کے 


الصدورء الذي یادا و با يو ولام اه زب لمن کی یل # [فصلت: 437]. 
وأمّا السنة: فإنّها: أقوال النَبىّ كك وأفعاله وتقريراتّةُ؛ على الأقوالِ والأفعال. 
فالأحكام الشرعية تارةٌ تُؤخذ من نص الكتاب والسنة: وهو اللّفظ الواضحٌ الذي 
لا يحتمل إلا ذلك المعنى» وتارة تؤخذ من ظاهرهما؛ وهو: ما دل على ذلك على وجه 
العموم اللفظي أو المعنوي» وتارة تؤخذ من المنطوق؛ وهو: ما دل على الحكم فى 
محل النطق» وتارة تؤخذ من المفهوم؛ وهو: ما دل على الحكم بمفهوم موافقة؛ إن كان 
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مساويًا للمنطوقء أو أولى منه» أو بمفهوم المخالفة؛ إذا خالف المنطوق في حكمه؛ لكون 
الق كعات وصف ار شوم فيه قر لق مف ذلك الست آر الط ا 
الحكم. 
دلالة مطابقة: إذا طِبّقنا اللفظ على جميع المعنى. 
ودلالة تضمن: إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه. 
ودلالة التزام: إذا اسٹاللنا رافظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك؛ ومتمماته؛ 


فصل 


الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلاإذادل الدليل على الاستحباب أو على 
الإباحة» والأصل في النواهي أنها للتحريم» إلا إذا دل الدليل على الكراهة. 

والأصل في الكلام الحقيقة؛ فلا يُعْدَلْ به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا إذا تعذّرت 
الحقيقة. 


والحقائق ثلاث: شرعيةء ولغوية» وعرفية» فما حكم به الشارع وَحَدَّهُ؛ وَجَبَ الرجوعٌ فيه 
إلى الحَدٌ الشرعي» وما حكم به ولم يحدّهُ اكتفاءً بظهور معناه اللغوي؛ وَجَبَ الرّجوع فيه إلى 
اللغة» وما لم يكن له حد في الشرع» ولا في اللغة؛ رجح فيه إلى عادة الناس وعرفهم. 

وقد يصرّح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف؛ کالأمر بالمعروف» والمعاشرة 
بالمعروف ونحوهماء فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيهُ في كل تصرفاتِه الفقهيّة. 
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ونصوص الكتاب والسنة: 

منها عام: وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة» وذلك أكثر النصوص. 

ومنها خاص: يدل على بعض الأجناس» أو الأنواع» أو الأفراد؛ فحيث لا تعارض بين 
العام والخاص عمل بكل منهماء وحيث ظن تعارضهما خصّ العامٌ بالخاص. 

ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قد معير: تعمل المظاق على البق 

ومنها مجمل ومبين؛ فما أجِمَلَهُ الشارعٌ في موضع وبينه ووضّحه في موضع آخر» وَجَبّ 
الرجوع فيه إلى بيان الشارع. 

وقد أجولّ في القرآن كثير من الأحكام ويها السنڈ فَوَجَبَ الرجوع إلى بيان 
الرسول پا فإنه الخ عن الله؛ ونظير هلا أن منها کا ومتشابها؛ فيَحِبٌ إرجاع 
المتشابه إلى المحکم. 

ومنها ناس ومنسوخ؛ وا لمنسوخ فی الکتاب والسنة قليل. فمتى أمكن الجمع بين 
مه و ع 
النصّيْنِء وحَمْل كل منهما على حال؛ وَجَبَ ذلك. 

ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع» أو تعارض النْصّيْنِ الصَّحِيحَيّنِ اللدَیٔن لا يمكن 
وی ےگ 2 ۰ ۴ 5 ۶ 7 2 1 2 2 
والمتاعن کٹا إلى ال ضحات الاش 

ولهذا؛ إذا تعارض قول النبي كَل وفعله» قُدُمَ قوله» لأنه أمر أو نهي للأمةء وحُول فعلهُ 
على الخصوصية لەء فخصائص الببیٌ ية تنبنی على هذا الأصل. 


١17 


رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 
وكذلك إذا فعل شيئًا على وجه العبادة» ولم يأمر به» فالصّحيح أنه للاستحباب» وإن 


فعلَهُ على وجه العادة دلّ على الإباحة» وما أفره الي اة من الأقوال والأفعال بحكم عليه 
بالاباحة أو غيرها على الوجه الذي أقرّه. 





قصل 


وأما الإجماع؛ فهو اتفاق العلماءِ المجتھدین على حكم حادثة فمتى قطعنا بإجماعهم 
وجب الرجوع إلى إجماعهم» ولم تحل مخالفتهم» ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى 
دلالة الكتاب والسنة. 

وأما القياس الصحيح» فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما؛ فمتى نص الشارغ 
على مسألة» ووصَفَھا بوصفي؛ أو استنبط العلماء أنه شَرَعَهَا لذلك الوصفي. ثم وَج ذلك 
الوصف في مسألةٍ أخرى لم ينص الشارعٌ على عينها؛ من غير فرق بينها وبين المنصوص؛ 
وَجَبَ إلحاقها بها في حكمها؛ لأنَّ الشارعَ حكيمٌ لا يفرّق بين المتماثلات فی أوصافهاء كما 
لا یجمع بين المختلفات. 

وهذا القياس الصحيحٌ هو الميزان الذي أَنَرَلَهُ الله وهو متضمّنٌ للعدلِء وما يعرف به 
العدل» والقیاس إنما يعدل إليه وحدہ إذا فُقَدَ النَص» فهو أصل يُرجُمُ إليه إذا تعذّر غيرُه؛ وهو 
مؤیّد للنص» فجميع ما ص الشارعٌ على حكوه فهو موافِق للقياس لا مخالِف لَهُ. 


وأكذ الأصوليوت من الکتاب والسئة صو لا کشر بترا عليها لحكامًا كتير جذ ونقعوا 


۷ 
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وانتفعوا بھا. 

فمنها: (اليقين لا يزول بالشك). أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شیا 

و کی يه 2 ت 
كثيرًا؛ فمن حَصّل له الشك في شيءٍ منها رجع إلى الأصل المتيقن. 

وٹالوا: الأصل الظهارة فى كل شیء والأصل الإباحةة إلاعا دل الدليل على ٹجاست 
أو تحريمه. ظ 

والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك 
والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده؛ حتى يتيقن البراءة والأداء. 

ومنها: (أن المشقة تجلب التیسیر)؛ وبنوا على هذا جمیع رخص السَّفْرِء والتخفیفَ في 
العبادات والمعامللات وغيرها. 

ومنها: قولهم: (لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة). فالشارع لم يوجب علينا 
ما لا نقدر عليه بالكلية» وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه» وإذا قدر على 
حه وجب اة ما کر فلت سقط هده راو عسر اماک چا 

وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم» والخبائث الى حرّمھا إذا اضطر إليها العبد 
فلا إثم عليه: (فالضرورات تبيح المحظورات الرّاتبة والمحظورات العارضة)؛ و(الضرورة 
تقدر بقدرها»» تخققا لاش فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس 
وغيرها. 

ومنها: (الأمور بمقاصدها)؛ فيدخل فى ذلك العبادات والمعاملات. 

وتحريجٌ الجيّل المحرمة مأخودٌ من هذا الأصل» وانصرافٌ ألفاظ الكنايات والمحتملات 
إلى الصرائح من هذا الأصل» وصوژھا كثيرةٌ جدًا. 

ومنها: (يختار أعلى المصلحتين» ويرتكب أخف المفسدَتِیْن؛ عند التزاحم)» وعلى هذا 
الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. 


۱1۸ 


رسالة لطیفة جامعة فی أصول الفقه المهمة 

وعند التكافؤ؛ (فدرءٌ المفاسدٍ أولى من جلب المصالح). 

ومن ذلك: فولهُم: (لات دم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها»» وهذا أصلٌ كبيرٌ 

بِيّ عليه من مسائلِ الأحكام وغيرها شيمٌكبيرء فمتى فد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوتٍ 
الحقوقِ؛ لم تصحٌ ولم ته یت ولاك ]0 وڈ مٹیا لم سخ رام لله 

ہت العبادات والمعاملات: ما ت تتوقف صکتھا عليها؛ ويعرف ذلك بالتبع 

وباصل 8 حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطیا وواجباتهاء وكذلك شروط 
المعاملاتِ وموانعھا. 

والحصر: (إثبات اکم فی ا ونفيه عمًا عداہ) فيستفاد من حصر المقهاء 

شروط الأشياء وآموتها أنّما خداغا له +: يت له الحكم المذكور. 

ومن ذلك: قولْهُہ: : (الحكم يدور مع عليه بوتا وعدمًا)؛ فالعلل الام ة التي يُعلم أن الشارع 
َنب عليها الأحكام؛ متی وُجَدَّت ود الحكم» ومتى فُقِدّت لم ثبت يثبت الحكم. 

ومن ذلك: قولهم: (الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع ت تشریعه)» 
و(الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه)؛ أن العبادة ما أمر بها الشارع 
أمرّ إيجاب أو استحبايء قم حرج جن ذلك فایس بعیادڑا لان الله اق لنا جع ما علی 
الأرض لننتفعَ به ب بجميع أنواع اع الانتفاعات إل ما حرَمَهُ الشارعٌ علينا. 

ومنها: (إذا وجدّت أسبابٌ العباداتِ والحقوق؛ تََنَتْ وَوَجَبَتْ إلا إذا قارَنّها المانع). 

ومنها: (الواجبات تلزم | لمكلفين) و(ال: لتخايف رکرو بالبليع والعقل)؛ وا لاقات قب 
على المكلفين وغيرهم)؛ فَمَتَى كان الإنسان بالغ عاقلا وَجَبّت ت عليه العبادات التي وجوبها 
عامٌ وَوَجَبّت عليه العبادات الخاصّة إذا انَضَفَ نْصَفَ بصفاتٍ من وَجّبّت عليهم بأسبابها. 

والناسي والجاهل غيرٌ مؤاحَدّين من جهة الإثم» لا من جهة الصمانِ في المتلفات. 


عل 
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فصل 


قول الصحابي؛ وهو: (منٍ اجتمع بالنبي ہچ مؤمتا ومات على الإيمان) إذا اشْتَهرَ ولم 
ينكر؛ بل أقرّه الصحابة عليه» فهو إجماعء فإن لم يُعرف اشتهارٌةٌ ولم يخالفه غير فهو حجَّةٌ 
على الصّحيح. » فإن خالفه غيرة ه من الصّحابة لم يكن حجة. 


فص د 


والنهي عن الشيء أمر ہضدّوء ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدَّلِيلُ على الصّحة. 

والأمرٌ بعد الحظر یرد إلى ما كان عليه قبل ذلكَ. 

والأمر والنهي يقتضيان الفورّء ولا يقتضي الأمرٌ التكرارء إلا إذا علق على سَبَب؛ فُيَجِبُ 
أو يُسْتَحَبٌ عند وجود سببه. 

والأشياء المخيّر فيها إن كان للسهولة على المكلف؛ فَهُو تخييرٌ رغبة واختیار وإن كان 
لمصلحة ما وَلِيَ عليه» فهو تخبيرٌ يجب تعبِينُ ما تَر جحت مصلحتة. 

وألفاظ العموم؛ ككل» وجميع» والمفردِ المضاف» سو النهي أو النفي 
أو الاستفهام أو الشرط؛ والمعرف ب(ال) الدالة على الجنس؛ أو الاستغراق: كلها تقتضٍی 
العموم. 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


۱۷۰ 


رسالة لطیفة جامعة فی أصول الفقه المهمة 
ويراد بالخاصٌ العام؛ وعكسّة» مع وجود القرائن الدالة على ذلك. 
وخطابٌ الشارع لواحد من الأمة؛ أو كلامه في قضية جزئية یُشمل جمیع الأمة وجميع 
الجزئیاتِ؛ إلا إذا دل دليل على الخصوص. 
وفعله قل؛ الأصل فيه أن أنه أسوثّةٌ في الأحكام؛ إلا إذا دل دليل على أله خاص به. 


سے 
و 


وإذا نفٌی الشَّارِع عبادة أو معاملۃً فهو لفسادهاء أو نمّى بعص ما يَلزم فيهاء فلا تُنقَى لنفي 


بعض مستحبّاتها. 

وتنعقد العقودُ وتنفسخ بكلّ ما دل على ذلك يِن قول أو فعل. 

المسائل قسمان: 

مُجمعٌ عليها: فتحتاج إلى تصور وتصويرء وإلى إقامة الدّليل عليهاء ثم یحم عليها بعد 
التصوير والاستدلال. ظ 

وقسم فيها خلاف: فتحتاج - مع ذلك - إلى الجواب عن دليل المنازع؛ هذا في حقٌ 
المجتهد والمستدل. 


وأمًا المقلّد؛ فوظيفتُه السّؤال لأهل العلم. 

والتقليد: (قَبولٌ قولِ الغير من غير دليل). 

فالقاددٌ على الاستدلال؛ عَليهِ الاجتهاد والاستدلال؛ والعاجرٌ عن ذلك؛ عليه التقليد 
والسؤال» كما ذّكرٌ الله الأمرين في قوله تعَالى: #فسكاوا أهل الد ر إن تر لا امون پچ 
[النحل: ٤٤]ء‏ والله أعلم. 

وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
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